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  تقدیم عام لمقیاس قانون حمایة المستھلك : لمحاضرة التمھیدیةا

نشاط اقتصادي یتمثل في استخدام السلع والخدمات الاستھلاكیة من  یعرف الاستھلاك على أنھ     

إشباع الحاجات الإنسانیة، یمارسھ الإفراد ي المجتمع وفي كل مراحل أعمارھم، وبالتالي فھو یختلف عن 

الخ ،و .....و الادخار و الاستثمار و التوزیع و التسویق  كالإنتاج،بقیة الأنشطة الاقتصادیة الأخرى 

الاقتصادیة  للأنشطةبالنسبة  إلاالمجتمع مستھلكون ، غیر انھ لیسوا جمیعا كذلك  أفرادلذلك فان كل نتیجة 

 أوالبائعین  أو، و ھؤلاء الذین نقصدھم في دراسة مقیاس قانون حمایة المستھلك كل المنتجین  الأخرى

بالنسبة للمستھلك ، و على كل متدخل في عملیة تورید السلع و الخدمات للاستھلاك النھائي  أوالموزعین 

كل لتملكھا .كبیر على طائفة المستھلكین ، تأثیراعتبار طائفة المتدخلین قوة اقتصادیة و اجتماعیة ذات 

  .الحدیثة و سیطرتھا على حاجیات المستھلكین المادیة منھا و الخدماتیة الإنتاج  أدوات

، لاسیما في زمن انفتحت فیھ كل لذلك كان لابد من تسلیط الضوء على موضوع حمایة المستھلك 

، من اجل العمل على توفیر قدر معقول من الحمایة للمستھلك تكفل لھ الطمأنینة  التجارة العالمیة أبواب

اتجاه ما یشتریھ من سلع و خدمات بصورة مستمرة ، ا یصمان حصولھ على سلع و الخدمات بجودة 

حاول  الإطارو تحقیقا لرفاھیتھ ، في ھذا  لحاجتھ و حفاظ على حیاتھ إشباعامناسبة ،  أسعارعالیة و 

رخ المؤ 95/06رقم  الأمرقانون متعلق بالمنافسة الحرة و ھو  لأولالمشرع الجزائري من خلال تعدیلھ 

المعدل و المتمم ،  3/03رقم  الأمرفي  الأولنصین ، یتمثل  إلى ، عن طریق تقسیمھ25/01/1995في 

مبادئ المنافسة الحرة و وسائل حمایتھا من الممارسات المنافیة لھا ، فیما یشمل النص  یظم قواعد و

المشرع لم یكتف  أنالمنظم للقواعد المطبقة على ممارسات التجاریة، غیر  04/02في القانون رقم الثاني 

تحدید القواعد بمنع الممارسات التجاریة التي تمس بالمصلحة الاقتصادیة للمستھلكین ، بل تدخل أیضا ل

لنوعیتھا و تحقیقا  اعتبارالعامة لحمایة المستھلكین طوال عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك ا

قمع  و  یتعلق بحمایة المستھلك 25/02/2009في  المؤرخ 09/03لسلامتھم و أمنھم بموجب القانون رقم 

  . 10/06/2018ؤرخ فيمال 18/09الغش ، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

،  09/03رقم  الأساسيالقانوني  الإطارتدور محاضرات مقیاس قانون حمایة المستھلك من خلال 

بأسره ،  الذي جاء بآلیات و قواعد وقائیة و ردعیة أكثر صرامة لحمایة المستھلك في مواجھة المتدخل

بالعدالة في موازینھا حمایة تتصف ھذه ال أن، فینبغي  الأخرىالاقتصادیة  الأنشطةباعتباره محورا لكل 

لحقوق و واجبات و مصالح أطراف العلاقة التعاقدیة ، أي أنھ لیس المطلوب أن تكون حمایة المستھلكین 

فیھ أضرار  الأمر، ذلك لان مثل ھذا )أي المتدخل( الآخرللطرف  على حساب الحقوق العادلةو  تعدیا 

كما لا یجب ، ف المنتجین عن إنتاج لسلع و الخدمات بمصلحة المستھلكین ذاتھم المتوقعة حتما عند عزو

مثلا لبعض السلع و أن تتخذ حمایة المستھلكین صورة مناقضة لآلیات السوق كنظام التسعیر الجبري 

الخدمات الذي یتناقض مع آلیات السوق و حریة التجارة  و من ثم یضر بالمستھلكین لان التسعیر الجبري  

العرض من السلع و الخدمات و بالتالي ظھور أسواق سوداء تفرض منطقھا  یترتب علیھ نقص أنلابد و 

نھ یمكن تغطیة ھذا المقیاس بمجموعة من إبیانھ ف ، تأسیسا على ما تمالأسعار ارتفاع، لاسیما من جانب 

  :المحاضرات ضمن ثلاثة محاور ھي

  :ھما النظري لحمایة المستھلك و یتشكل من محاضرتین الإطار: الأولالمحور 

  .التطور التاریخي لحمایة المستھلك:  الأولىالمحاضرة 

  .مفھوم قانون حمایة المستھلك و طرفي عقد الاستھلاك: المحاضرة الثانیة
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  :محاضرات ھي أربعو یضم  09/03قواعد حمایة المستھلك في ظل القانون قم :  المحور الثاني

  . 09/03ن رقم الالتزام بالضمان المقرر في القانو:الثالثةالمحاضرة 

  .بالإعلامالالتزام :الرابعة المحاضرة

  .الالتزام العام بالسلامة :الخامسةالمحاضرة 

  .الالتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات القانونیة و القیاسیة :السادسةالمحاضرة 

  .الھیئات المكلفة بحمایة المستھلك: المحور الثالث

  المكلفة بحمایة المستھلك الإداریةدور الھیئات  :السابعةالمحاضرة 

  دور وزارة التجارة و الھیاكل التابعة لھا في حمایة المستھلك: 07من المحاضرة  01الجزء   *   

مجلس الشعبي البلدي في حمایة دور الوالي و رئیس ال: 07 من المحاضرة 02الجزء *    

  تھلكالمس

  المكلفة بحمایة المستھلك  الإداریةدور الھیئات غیر  :الثامنةالمحاضرة 

  دور الجمعیات في حمایة المستھلك : 08من المحاضرة  01الجزء*     

  دور القضاء في حمایة المستھلك : 08من الحاضرة  02الجزء*     

   قائمة المراجع المعتمدة                          

  النصوص القانونیة :أولا -

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ج ج 07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون رقم  -

 .و09/03، ملغى بموجب القانون رقم 1989لسنة  06ر عدد 

لسنة  43 عدد ج ج ر، المتعلق بالمنافسة، 2003 /07/ 19المؤرخ في  03/03رقم  الأمر -

 .المعدل و المتمم ،  2003

الممارسات  علىواعد المطبقة یحدد الق، 23/06/2004 المؤرخ في 02-04القانون رقم  -

  .المعدل والمتمم2004لسنة    41عددج ج رالتجاریة، 

ج ، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، 2009 /02/ 25، المؤرخ في 09/03القانون رقم  -

 المؤرخ في 18/09، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2009لسنة  15عدد ج  ر

   .2018لسنة  35ج ج ر عدد  10/06/2018

  .2011 لسنة 37عدد ج ج ر، یتعلق بالبلدیة ،  06/2011/ 22المؤرخ في 11/10القانون رقم  -

لسنة   02ج ج  ر عدد ، المتعلق بالجمعیات، 12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم  -

2012. 

 لسنة 12عدد  ج ج ر ،یتعلق بالولایة ،02/2012/ 21 المؤرخ في 12/07القانون رقم  -

2012.  
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-.2004لسنة  41، یتعلق بالتقییس ج ج ر عدد23/07/2004المؤرخ في  04/04القانون رقم  -

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج  14/08/2004المؤرخ في  04/08القانون رقم 

  .2008لسنة  52ج ر عد 

غش ، قابة الجودة و قمع البر، متعلق  30/01/1990المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم  -

، المؤرخ 01/315، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990لسنة  05عددج ج ر

  .2001لسنة  61عددج ج ر،  16/10/2001 في

متعلق بوسم السلع المنزلیة غیر ،  10/11/1990المؤرخ في 90/366المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1990لسنة  50 عددج ج ر ، الغذائیة 

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 20/01/2011المؤرخ في 11/09المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2011لسنة  04 عددج ج ر و عملھا،  صلاحیاتھافي وزارة التجارة و 

، یتعلق بوسم السلع الغذائیة  10/11/1990المؤرخ في  90/367المرسوم التنفیذي رقم  -

  .1990لسنة  50وعرضھا ، ج ج ر عدد 

  المؤلفات :ثانیا

للطباعة و النشر و التوزیع،  دىدار الھ ،المنتقى في عقد البیعث ملویا،آخ الشی حسین بن  -

  .  2005، الجزائر

دار  ،)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(حمایة المستھلك في القانون المقارن بودالي محمد،   -

  .2006 ،الكتاب الحدیث ،القاھرة 

  .1996مصر، دار النھضة العربیة ، ، حمایة المستھلك عاطف عبد الحمید حسن ،  -

،  )دراسة في القانون المدني و المقارن(الحمایة القانونیة للمستھلك عامر قاسم احمد القیسي ،  -

  . 2002الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، سلطنة عمان ، 

قواعد المترتبة عنھا في القواعد العامة لحمایة المستھلك و الخمیس ، بو بن علي بولحیة -

لعشب محفوظ، الاذعان في القانون -.2000، دار الھدى  عین ملیلة ، الجزائر ،  التشریع الجزائري

  1990المدني الجزائري والقانون المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزار، 

، دار الفكر الجامعي ،  تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجعلي فتاك ،  -

  . 2007،  الإسكندریة

 الإسكندریةالدار الجامعیة  ،حمایة المستھلك في المعاملات الإلكترونیة ، إبراھیمخالد ممدوح  -

2007.  

، دار النھضة العربیة، المبیع في نطاق حمایة المستھلك  ضمان مطابقةممدوح علي مبروك،  -

  -.2008 ،مصر
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   المذكراتالرسائل و  :ثالثا

الدكتوراه في القانون  أطروحة، في ظل اقتصاد السوق الحمایة القانونیة للمستھلكحداد، العید  -

   .2003 ،كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في  الالتزام القانوني في الضمان للمنتوجاتحساني علي،  -

  2011/2012الحقوق ،جامعة تلمسان ،

لماجستیر في امذكرة  ،عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائريیاقوت، ت العوجر

  .2001/2002القانون، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 

المتعلق بحمایة المستھلك و  09/03حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقمصیاد صادق،  -

  .2013/2014، أعمالتخصص قانون  ، الحقوق جستیر فيماال،مذكرة قمع الغش

، فرع الحقوقفي  ماجستیرال، مذكرة - نصا و تطبیقا -حمایة المستھلك في الجزائر ،عمار زغبي -

  . 2007/2008، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة، الأعمالقانون 

  :المقالات العلمیة

 المجلة الجزائریة للعلوم، " جھاز الرقابة و مھامھ في حمایة المستھلك" علي بولحیة بو خمیس،  -

  .2002، 39، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، العددالقانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة

مجلة ، "مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك"محمد بودالي،  -

  .2002، ، 24عدد، 12، مجلدلإدارةا

، عدد مجلة العلوم القانونیة و الاداریة ، " دور الجمعیات في حمایة المستھلك" الھواري،  ھامل -

  .2005لیابس، سیدي بلعباس ،الجزائر، أفریل اخاص صادر عن كلیة الحقوق بجامعة جیلالي 

  الإطار النظري لحمایة المستھلك: المحور الأول                

        التطور التاریخي لحمایة المستھلك : المحاضرة الأولى  

لا و معاملاتھ الاستھلاكیة قدیما، إ بالرغم من النطاق الضیق لاحتیاجات المستھلك      
لكن الاختلاف و عدم التوافق  ،و مسلم بھا أن فكرة تعرضھ للخداع و التضلیل كانت موجودة

لى توضیح في حد ذاتھا، و قبل التطرق إ مایةبین الفقھاء، كان بخصوص فكرة الح
مضمونھا، سوف نقوم بدراسة نشأة و تطور ھذا الحق على المستوى الدولي منذ الأزمنة 

لى تطور ھذا الحق في التشریع الجزائري الذي ة حتى المجتمعات الحدیثة، وصولا إالقدیم
لحمایة فئة  اعتمد على عدة طرق ى غرار الكثیر من التشریعات المقارنة،نجده، عل

  .المستھلكین و التي كانت معتمدة قدیما لتؤكد على قدم حق حمایة المستھلك
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  التطور التاریخي لحمایة المستھلك في المجتمعات القدیمة: أولا

في من السلطة  لقد عرفت المجتمعات القدیمة، و خلال مختلف عصور تطورھا، تدخلا      

حمایة المستھلك و منع سیطرة القوي على الضعیف، و تسمى ھذه  الاقتصاد و نصوصا قانونیة بغیة

ین ساد أ 19لى أواخر القرن إصور القدیمة المرحلة بمرحلة ما قبل وعي المستھلك بحقوقھ الممتدة من الع

قوق في وقت بأكثر مما ھو متوفر لھم من ح فیھا الاعتقاد لدى الناس بأنھ لیس لدیھم الحق في المطالبة

في نتاج، حیث منح علماء الاقتصاد لتلك الفترة صورة تعكس وجھة نظر المنتج ھتمام بالإساد فیھ الا

 یةمبدأ الید الخف و لقائي للاقتصاديالتوازن التو  ة الحرةلمبدأ المنافساستغلال الموارد الاقتصادیة وفقا 

  .البائع فلیعانيلا من بدفلیعاني المشتري رة لى سیادة فكإالتي تسیطر على النظام الاقتصادي، مما أدى 

یاة الاقتصادیة و تنظیمھا، كما شھدت تدخلا شمل مختلف جوانب الح :في مصر أیام الفراعنة / 01

وائل المھتمین بوضع قواعد لحمایة أشخاص، بذلك یعتبر قدماء المصریین من لأضت عقوبات على افر

المیلاد عندما عرفت الكتابة، و قبل  50لى القرن جع ظھور التشریع في مصر القدیمة إذ یرمستھلك، إال

الھ :" ــالمعروف ب "الملك توت" القانون الذي أصدره إلىكان أول تدوین للقوانین المصریة، یرجع 

نائیة ن الجقبل المیلاد و من أھم القوانی 4241لھیة و تشریعیة عام ، بما لھ من سلطة إ"القانون

التي تنص المادة قبل المیلاد، و  1330ام ع، الصادرة "حور محب "، قوانین الملكآنذاكالاقتصادیة 

 ، كما"الجریمة الخاصة بالمفتشین عدیمي الذمة المتواطئین مع محصلي الضرائب : "الثامنة منھ على

  ."الجریمة الخاصة بجمع ضرائب الحبوب" :منھ على 10تنص المادة 

قبل المیلاد، و من  2012 ھذا و قد استمر العمل بھذا القانون في العصر الروماني حتى عام      

السعر القانوني للفائدة، فلا یجوز اشتراط فائدة سنویة أكثر  بحمایة المستھلك، أنھ حدد  الخاصة ھنصوص

الفائدة كما حرمت  مدة،مھما طالت الضعف الدین ، كما لا یجوز المطالبة بأكثر من رأس المال ثلثمن 

وزان، و اعتبار أن الغش في وزن السلعة یجلب یتجلى تدخل السلطة في مراقبة الأ لى ذلك، إالمركبة

  .العقاب الدنیوي و الأبدي، كما تم وضع نظام ضرائبي یحمي الاقتصاد، و بالتالي المستھلك

ور أ"الذي أصدره الملك أورنمو مؤسس أسرة  "أورنمو"قانون یعد  :في العراق القدیمة / 02

العراق فحسب بل في الآن، لیس في  قانون مكتشف حتى أقدم ،قبل المیلاد 2050 في سومر سنة "الثالثة

بثلاثة قرون، و تكمن أھمیتھ بالنسبة للمستھلك من  "حمورابيالملك "حیث سبق شریعة  تاریخ العالم،

، و ھو التأمین الاجتماعي و التعویض المادي و نقودالوازیین و جانب أنھ احتوى على مواد تتعلق بالم

وروكا أ" ن جاء القانونتكلم عن التعویض بدلا من القصاص ، و ظل ھذا القانون ساریا إلى إ أول قانون

ع استغلال الضعیف، و ذلك بمنع قبل المیلاد، و من أھم ما تضمنھ أن من 2355حوالي سنة  "جینا

و في  رضاھم و دفعوا لھم السعر المناسب،ذا تم ذلك بحیوانات و بیوت تابعیھم إلا إمن شراء غنیاء الأ

ل قانونیة متفرقة بموجبھ تم معالجة مسائ" توناشأ"قانون  " یلالاما" قبل المیلاد وضع الملك  1950سنة 

" قانون فقد ورد في مملكة بابل الاولىفي أما یجار و القرض ، بعض السلع و الإ أسعارھمھا تحدید أ

الذي یعد من أشھر القوانین التي وصلتنا عن ) سنة في بابل الأولى 34مدة حكم حمورابي ( " حمورابي

یث حقرنا،  12الروماني رغم أنھ سبقھ بما یزید عن  12 الحضارة القدیمة، حیث أنھ یفوق قانون الألواح

كان بھ تنظیم اقتصادي بارع لتحدید أثمان السلع و أتعاب الأطباء و أجور البنائین و البحارین و الرعاة و 

عدام في حال الحقوا الأذى القاتل و حرم الكثیر من المھملین حتى الإ، وھالأخرىأصحاب المھن 

  .بالمستھلكین
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  : لحمایة المستھلك تعرضتفنجد أن من بین أھم القوانین التي  :أما عند الاغریق / 03

قبل المیلاد، و أھم ما جاء فیھ منع  621الذي وضع في أثینا حوالي عام  قانون دراكون -      

  .احتكار النظم القانونیة من طرف الأشراف تحقیقا لمبدأ المساواة

 قبل المیلاد حیث أصدر 600الذي حكم أثینا عام" صولون" ، أصدره الملك قانون صولون -      

ھذا القانون لیخفف من وطأة الحالة الاقتصادیة التي تمر بھا البلاد و خاصة تلك المتعلقة بالمستھلك و أھم 

  .الفاحش ما جاء فیھ تحدید سعر الفائدة و تحریم الربا

قد اھتم بتنظیم الاقتصاد و المعاقبة على مخالفة التنظیم، و  : في حین نجد القانون الروماني / 04

سعار و بالتموین و د الحبوب و تجارتھا و بارتفاع الألقانون الممیز نصوصا تتعلق باستیراقد عرف ھذا ا

و الأنظمة المتعلقة بالبائعین و المشترین بعقوبات  شدیدة ، من ذلك  عاقبت نصوصھ من یخالف التسعیرة

شاقة و الإعدام في د و الغرامة و المصادرة و حتى الأشغال البعامن مزاولة المھنة التجاریة و الإ المنع

ومة حمایة المستھلك، حیث قاموا الرومان قد عززوا من منظ بعض الحالات، إلى جانب ذلك نجد أن

 "و أ "سبالمحت":بـعھدت إلى موظف خاص یسمى سعار، التي بإنشاء وظیفة لمراقبة الأسواق و الأ

غبن وجوب فسخ العقد إذا كان ھناك " جیستنیان" طورامبرلإا، كما قد تقرر في عھد "حاكم السوق

" طورامبرأسعار السلع، أما الإ بیانا لتحدید" دقلد یانوس" طورامبرفاحش، و من بعده اصدر الإ

  .سعار المحاصیلفقد أمر بوضع حد أقصى لأ" شارلمان

كثر من غیرھم بحمایة المستھلك بتجریم احتكار بھذا یظھر جلیا أن الرومان قد اھتموا أ        

الرومان من لمخالفین، و لعل السبب في ذلك ھو أخذ ا سلع و تحدید أسعار مختلف السلع الغذائیة و ردعال

لمبادئ بطبیعة الحال انتقلت ھذه اوغریق، قة حیث اقتبسوا من المصریین و الإالساب نین و الشرائعالقوا

 المستھلك بمفھومھا الحدیث تتبلور ارات بدأت فكرة حمایةوبا في وقت لاحق، و مع تعاقب الحضورإلى أ

  .شیئا فشیئا

سلامیة، تتمیز عن عة الإیقر المختصون بأن الشری :حمایة المستھلك في الشریعة الاسلامیة/ 05

صل الذي نشأت عنھ، ، و ھي مستمدة من الأسمو و الدوامالكمال، ال: القانون بثلاث میزات جوھریة ھي

  .فھي من عند الله و من صنعھ

 -صلى الله علیھ و سلم -كان الرسول أنسلامیة، ھر حمایة المستھلك في الشریعة الإن مظاو م    

عض الصحابة و یولي بم و ینذرھم و ینھاھم عن المنكر، أمر الناس، یوجھھیطوف في الأسواق متفقدا أ

من (قمع الغش دھا و منع الاحتكار و سعار و تحدیوظائف الحسبة الرقابة على الأ أتمللقیام بالمھمة و من 

قوق سلام لصیانة حو من أھم الأحكام التي جاء بھا الإ و ضبط المكاییل و الموازین،) منا غشنا فلیس

  :المستھلكین بإیجاز

  .حرمة التطفیف في الكیل و المیزان-      

  .الغش في وصف السلعة بالكذب الاحتكار وحرمة  -      

  .ر من المحرماتو الغرتعتبر الخدیعة تحریم الغش بكتمان عیوب السلعة، كما  -      

  ).ضافةالإبل و الغنم و الغش بالخلط أو بالإ تصریة ك(  تحریم الغش التجاري -      

  .تحریم الكثیر من البیوع كبیع حاضر لبادي و بیع تلقي الركبان و حرمة البیع على البیع -      

  التطور التاریخي لحمایة المستھلك في المجتمعات الحدیثة :ثانیا
لى إ 19مستھلك لتمتد من أواخر القرن بعد ازدیاد وعي المستھلكین، بدأت حركة حمایة ال      

مریكیة و معیة لھم في الولایات المتحدة الأول جأ شھدت تكوین، كما 20ات من القرن یغایة الستین

  .عالمیاتطورت لتصبح فیما بعد اتحادا 
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لقد بدأت حركة حمایة  : الأمریكیةظھور حركة حمایة المستھلك في الولایات المتحدة  /01

إلى " جون كندي" مریكيلأأ بالرسالة التي وجھھا الرئیس ا.م.المستھلك بمفھومھا الحدیث في الو

 ، حیث حث فیھا على وجوب وضح قوانین تمكن الحكومات1962مارس  15مریكي في س الأنغرالكو

قل اھتماما و استماعا لھا، و المجموعة الأكبر عددا و الأ من تنفیذ التزاماتھا تجاه المستھلكین الذین یمثلون

علام و الحق في الاختیار و مان و الحق في الإحقوق جدیدة للمستھلك منھا حق الأ تضمنت ھذه الرسالة

رؤساء أمریكا ببعث أب د اجسماع صوت المستھلكین للجھات المعنیة، و على نفس المنھإالحق في 

رورة الاھتمام و الحرص على حقوق المستھلك، على غرار رسائل مماثلة إلى الكونغرس للتأكید على ض

و في بدایة السبعینیات ، 1969عام " نیكسون" و الرئیس  1964عام " جونسون" ما قام بھ الرئیس

مریكا في أو ھو من أشھر نشطاء الحركة " رالف نادر"وعة النشطاء حركة المستھلك بقیادة قامت مجم

، "كیندي" ربعة التي وضعھاالألى الحقوق إحقوق  ستة بإضافةاد قائمة موضحة لحقوق المستھلك باعتم

  :جمالي عشرة حقوق ھيلیصبح عددھا الإ

حق المستھلك  -2 الأداءبجودة التصمیم و الدقة في حق المستھلك في الحصول على سلع تمتاز  -1

حق المستھلك في الحصول على  -3 یدفع ثمنا عادلا مقابل السلع و الخدمات التي یحصل علیھان أفي 

ن تكون المنتجات حق المستھلك في أ -4ئقة ن المؤسسات التي یتعامل معھا الاحترام و المعاملة اللا

 لھ لا تتعارض ن تكون  المنتجات المقدمةأحق المستھلك في  -5 ي آثار بیئیة ضارةأالمقدمة لھ خالیة من 

حق المستھلك في تقدیم  الشكاوي و الطعون و التي ترتبط بالسلع و  -6 مع  عادات و تقالید و قیم المجتمع

  .حق الاستماع لھ -10حق الاختیار -9 علاملإحق ا - 8 مانلأحق ا -7 و یستعملھاأالخدمات التي یشتریھا 

بعد فترة قصیرة، انتقلت حركة حمایة المستھلك :  وروباأتطور حركة حمایة المستھلك في  / 02

، 1972ن شعرت دول القارة بالمخاطر التي تحدق بالمستھلك، و في مطلع عام أوروبا بعد ألى كندا ثم إ

لزعماء دول و  قمة باریس وروبي بالمستھلكین، و ذلك في شبھ توصیة صدرت فيجاء الاھتمام الأ

برنامج لحمایة المستھلكین و تم  1975وزراء السوق سنة  وروبیة، حیث حدد مجلسحكومات السوق الأ

وروبي علان الألإھذه الحقوق قد تضمنھا ا إلا أن،  ساسیة لحمایة المستھلكعلان فیھ عن الحقوق الأالإ

تحقیق التنسیق بین  عدید من الاجتماعات التي تسعى إلىالذي تمخض عن ال 1973لحمایة المستھلك عام 

  .وروبیةالدول الأ

صدار تشریعات متخصصة في إوروبیة بعدھا ب، قامت الدول الأ1975ساس برنامج أو على      

تعلق بمقاومة الشروط التعسفیة ضد ك، فأصدرت ألمانیا تشریع اتحادي یمقاومة التعسف ضد المستھل

، و ذلك بتاریخ "الإذعانعقود " المستھلك الواردة ضمن الشروط العامة في العقود النموذجیة

صدر فقد  ون خاص بالشروط المجحفة في العقد،أما في فرنساوفي انجلترا، صدر قان، 09/12/1976

  .10/01/1978، المؤرخ في 78/23قانون حمایة المستھلك رقم 

ھور الثورة الصناعیة  و زیادة مع ظ :تطور حركة حمایة المستھلك على الصعید الدولي /03

قع ضعیف لمواجھة لك، خاصة مع تواجد المستھلك في مونتاج، ازداد الوعي بضرورة حمایة المستھالإ

قبل غیرھا من الدول، مریكیة، ستھلاكي في الولایات المتحدة الأو أمام زیادة الوعي الاالمنتج و البائع ، 

لى سن ورة حمایة المستھلك،  ھذا الضغط أدى إجمعیات و منظمات و نخب تنادي بضر تظھر

 مریكا، حیث قام  رئیس الاتحادھذه المطالبات حدود أ متدت ا تشریعات تضمن لھ ھذه الحقوق، و

لمختلف المنظمة الدولیة للمستھلكین " ول منظمة دولیة تسمىأ بمبادرة إنشاء أ.م.للمستھلكین في الو

بوضع مستشار لدى المجلس الاقتصادي  و  ھذه الأخیرةتتمتع حیث   ،1960عام  أفریلفي " الدول

، و المتحدة للثقافة و العلوم، و منظمة التغذیة العالمیةمم المتحدة، و منظمة الأمم الاجتماعي لمنظمة الأ

المعنویة، ھداف تصب في حمایة المستھلك المادیة و عضوا، لھا أ 15مجلس یتكون من یدیر ھذه المنظمة 



8 
 

ة حمایلفي منتصف السبعینیات، بأن  مم المتحدةالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأعلان تلى ذلك إ

عداد دراسة یة و الاجتماعیة، ثم طلبھ من الأمین العام للأمم المتحدة إالمستھلك علاقة بالتنمیة  الاقتصاد

عداد مقترحات لحمایة خاصة لحمایة المستھلك لدى دول الأعضاء و إعن المؤسسات و التشریعات ال

جدد طلبھ بإجراء ، 1981و في سنة  ،1977المستھلك كي تنظر فیھا الحكومات، كان ھذا في سنة 

التوجیھیة العامة لحمایة المستھلك، و بعد سنتین  لى وضع مسودة بمجموعة من المبادئمشاورات تھدف إ

المتحدة  مم، و ھي تمثل مبادئ الأ1985ھا سنة من المفاوضات و المناقشات مع الحكومات، تم اعتماد

لى و من بین الأھداف التي تسعى إ 39/348امة رقم التوجیھیة لحمایة المستھلك، قرار الجمعیة الع

  : تحقیقھا ھذه المبادئ نذكر

من خلال تأسیس جمعیات  مستھلكین،مساعدة الدول على تحقیق الحمایة الكافیة لسكانھا كونھم  -1

  .و منظمات للمستھلكین

  .لتمكینھم من الاختبار تسھیل الوصول المعلومة الوافیة -2

  .و مراقبة تنفیذھا لحمایة مصالح المستھلك حث الدول على وضع سیاسات و قوانین -3

   :التطور التشریعي لحمایة المستھلك في الجزائر :ثالثا

ك، وحدت الجزائر  نفسھا أمام تعاظم الضغط الذي أصعبت تمارسھ جمعیات حمایة المستھل      

تعني بموضوع نشاء ھیئات و بمسألة حمایتھ، لأجل ذلك عمدت إلى إ ھتمام نسبیا بالمستھلكمضطرة للا

الاستھلاك بوجھ عام و تكفل مراقبة مدى مطابقة  و وضع قوانین و تنظیمات التي تنظم حمایة المستھلك،

نھا لم تواكب في للاستھلاك لمقاییس الجودة و من ثم محاربة الغش و التضلیل إلا أ المعروضة المنتجات

لذي انتھجتھ بعد الاستقلال و الذي تمیز البدایة ھذه الحركة العالمیة بسبب طبیعة النظام الاقتصادي ا

الخارجیة من خلال مؤسسات عمومیة أوكلت لھا مھمة الاستیراد، أما من الناحیة باحتكار الدولة للتجارة 

داریة، فإنھ لا توجد ھیئة متخصصة في الرقابة، لذا تولت ھذه المھمة وزارة الفلاحة و مصالحھا الإ

ھي قمع الغش بشكل  عضاءھا محدودا، و مھمتھم الرئیسیةعدد أو كان  -مصلحة قمع الغش -الخارجیة

  .طار حمایة المستھلك، بل لحمایة الاقتصاد الوطنيعام و لیس في إ

ذلك للقیام بقمع لى وزارة التجارة و ل ھذه المصلحة من وزارة الفلاحة إتم تحوی 1982و في عام  -

سیة التي حدثت في التحولات الاقتصادیة و السیا و بعد، سعار و التحقیقات الاقتصادیةالغش و رقابة الأ

الدولة السیاسة اقتصاد السوق، ظھر مصطلح المستھلك لأول مرة في تاریخ الجزائر  ، و تبني1989سنة 

الذي جاء بمبادئ  ، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، و89/02كمفھوم جدید بموجب القانون رقم 

إلزامیة  -إلزامیة الضمان  -إلزامیة الأمن الاقتصادي  -السلامة الصحیة إلزامیة : أساسیة خمسة ھي

   : نستطیع التمییز بین مرحلتین ھذا الأساسبناء على ، للمقاییس المعتمدة لزامیة المطابقةإ -الإعلام 

تمیزت  :المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 89/02المرحلة السابقة لصدور قانون / 01

نھا قد ھلك الجزائري الحمایة المطلوبة، إلا أھذه المرحلة بصدور بعض القوانین العامة التي لم توفر للمست

  :أسست لمبادئ ھامة منھا

، و المعدل لقانون العقوبات الجزائري و الذي تحدث عن بعض الجرائم منھا 75/47مر رقم الأ  -1

  ).ج.ع.من ق 435 إلى 429انظر المواد من ( غذائیة و الطبیةالغش في بیع السلع و التدلیس في المواد ال

المتعلق بتسمیات المنشأ، و كان الغرض منھا حمایة  16/07/1976، في 76/65مر رقم الأ -2

  .المنتج
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علام، و تلك الالتزام بالإ(  التدلیسيحكام المتعلقة بالسكوت تضمن القانون المدني لبعض الأ -3

  .یةلخفلعیوب االمتعلقة بضمان ا

، المتعلق بتعاونیات الاستھلاك 07/03/1987لى جانب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في إ -4

نشائھا المساھمة في حمایة القدرة ذات الطابع الاجتماعي و لا تھدف إلى تحقیق الربح، و الھدف من إ

  .الشرائیة للعامل عن طریق ضمان تموین المشتركین فیھا تموینا منتظما

، 1989بدایة عام  مع :9020الى غایة  89/02حمایة المستھلك في ظل القانون رقم  / 02

اعد العامة لحمایة ، و المتعلق بالقو07/02/1989المؤرخ في  89/02صدار قانون سارعت الجزائر إلى إ

لحمایة ولى لتأسیس نظام قانوني كبیرة للمستھلك لیعتبر اللبنة الأ ولى ھذا التشریع حمایةالمستھلك حیث أ

سألة الحمایة و الاعتراف بالحقوق مادة متعلقة بم 30ك باحتوائھ على المستھلك في الجزائر، و ذل

  :مجموعة من المراسیم التنفیذیة، نذكر منھابھذا القانون  استتبعالمشروعة للمستھلك، و قد 

  .، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش90/39 مالمرسوم التنفیذي رق -1

  .و الخدمات المنتجات، یتعلق بضمان 90/266لتنفیذي رقم المرسوم ا -2

  .الغذائیة و عرضھا المنتجاتسم ، یتعلق بو90/366وم التنفیذي رقم المرس -3

ھا و یفمواد التجمیل و التنظیف البدني و تكی إنتاج، یحدد شروط 92/41المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .راسیم التنفیذیةغیر ذلك مع الم إلى...تسویقھا في السوق الوطنیة

مع الجزائري، و لقد لعب ھذا القانون دورا بارزا في بلورة فكرة حمایة المستھلك في المجت    

ساسیة للقول بوجود حمایة خاصة للمستھلك، و ذلك بسبب تراجع الدولة و انسحابھا من یعتبر الركیزة الأ

یمس بمصلحة المستھلك ھذا وقد أوكلت قد اقتصاد السوق الذي  إلىالمجال الاقتصادي الموجھ و التحول 

منھ إلى  15 شراف رسمیا على حمایة المستھلك في الجزائر، طبقا للمادةبموجب ھذا القانون مھمة الإ

  .جمعیات حمایة المستھلك سلطات قضائیة و -  إداریةسلطات  :ساسیة ھيثلاث ھیئات أ

تاریخ  2003غایة  إلى 89/02ھذا و قد استمر سریان مفعول قانون حمایة المستھلك رقم     

 نوعیة في مجال حمایة المستھلك، حیثالذي یعد بمثابة نقلة  ،03/03رقم  صدور قانون تنظیم المنافسة

، و كذا إحداث قواعد قانونیة جدیدة تھدف 89/02رتیبات جدیدة، تعد بمثابة تعدیل ضمني لقانونجاء بت

  .بالعقود الاستھلاكیة لى تعزیز حمایة المستھلك، خصوصا ما یتعلقأساسا إ

  مفھوم قانون حمایة المستھلك و طرفي عقد الاستھلاك: المحاضرة الثانیة

ي قبل الحدیث عن مضمون قانون حمایة المستھلك ، یجب بدایة تحدید المقصود بالمستھلك الذ       

ل ھذا المصطلح حیث كان استعما ،20لا بدایة النصف الثاني من القرن لم یحض باھتمام فقھاء القانون إ

شكالیة الاقتصاد، لذلك یكون الھدف من ھذه المحاضرة ھو محاولة الإجابة عن الإ ورا لدى رجالمحص

في فئة  ذا كان المھني یدخلنتساءل عن مفھوم كل من المستھلك و المتدخل، و ما إالتي من خلالھا 

ني لاسیما و أن العقود قد تخدم المستھلكین عندما یقوم بإبرام عقود الاستھلاك خارج نطاق تخصصھ المھ

  .؟و غیر مباشربشكل مباشر أ و عملھمھنتھ أ
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  ھ الطرف الضعیف في عقد الاستھلاكمفھوم المستھلك بوصف: ولاأ

تحقیق لقد حظي موضوع المستھلك باھتمام واسع لدى الفقھ القانوني و القضاء، سعیا وراء        

كثر لدى م یحظ بتعریف دقیق، ذلك انھ عرف أكمصطلح لن المستھلك الحمایة الضروریة لھ، غیر أ

قتصادیة التي تخصص فیھا القیم خر العملیات الاعرفوا العملیة الاستھلاكیة بأنھا آ رجال الاقتصاد الذین

ه و ھلاك السلع و الخدمات، بھذا یعد المستھلك الشخص الذي تنتھي عندلإشباع الحاجات بمعنى فناء أ

ھي باستھلاكھا، فالسلعة إذا و الخدمة، و تمر بتوزیعھا ثم تنتتي تبدأ بإنتاج السلعة أالدورة الاقتصادیة ال

  :لى الركود و السكون، أماآلت إلیھ تنتھي إ

وضوع تحدید تعریف دقیق للمستھلك زاء مانقسم الفقھ إ :موقف الفقھ من مفھوم المستھلك/ 01

  :لى اتجاھین اثنین ھماإ

ن لفظ ون أغلبیة الفقھ الفرنسي الذین یریمثل ھذا الاتجاه  أ :لمفھوم المستھلك الاتجاه المضیق-أ  

اجاتھ الشخصیة و شباع حم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإالمستھلك یقتصر على الشخص الذي یقو

ھم التعریفات التي العائلیة، و یخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض المھنة أو الحرفة و من أ

كل شخص : "لمستھلك ھوعت في ھذا الاتجاه الذي تؤیده لجنة شروط التعسفیة في فرنسا نجد أن اوض

یقتني أو یستعمل مالا أو خدمة لتحقیق ھدف شخصي أو عائلي، سواء تعلق  الأمر باقتناء المنقولات أو 

  ."ي ھدف مھنيالعقارات دون أن یكون لھذا الاقتناء أ

و مھنیة من التمتع ار و المھنیین الذین یتعاقدون لأغراض تجاریة أجبھذا التعریف تحرم فئة الت   

ھذا التعریف كل من یقتني منتوجا أو خدمة لغرض عد من كما یستب، بالحمایة التي یكفلھا القانون للمستھلك

و الخدمة لغرض مھني و آخر غیر مھني في نفس الوقت، بأن یقتني مزدوج بمعنى أن یقتني السلعة أ

ن رجاتھ المھنیة، لألى جانب استعمالھا في خھا في تنقلاتھ الخاصة مع عائلتھ إسیارة یستعمل وكیل عقاري

  ."صلالفرع یتبع الأ"الحالة تطبق قاعدة في ھذه 

من ھذا الاتجاه في تضییق مفھوم المستھلك، و ذلك باستبعاد طریق  لى جانب ذلك، فقد شددإ    

ني الذي غراض مھینة بشكل جزئي، و عن المھستھلك حتى عن الشخص الذي یتصرف لأصفة الم

ال اختصاصاتھ المھنیة، على أساس أن ھذا رف لغرض مھني حتى و لو كان تصرفھ خارج مجصیت

ذا كان ھذا المھني الذي الذي یتصرف لأغراضھ الشخصیة غیر أنھ إل جھلا من المستھلك الأخیر یكون أق

خر المتعاقد ضعیة أضعف مقارنة مع الطرف الآیتھ و مؤھلاتھ المھنیة في ویتصرف خارج حدود درا

فانھ حسب لجنة تنقیح قانون الاستھلاك الفرنسي، یستفید من حمایة بموجب قواعد خاصة بدلا من  ھمع

  .قواعد حمایة المستھلك

مآخذ المسجلة على ھذا الاتجاه، كغلوه بالرغم من ال :الانتقاد الموجھ لمفھوم الضیق للمستھلك *

شخاص الطبیعیین فقط، مما مفھوم المستھلك، حیث حصر ھذا الأخیر في طائفة الأ من في التضییق

ھوم نھ بھذا المفص المعنویة من طائفة المستھلكین إلا أشخاجعلنا نتساءل عن سبب إقصاء فئة الأی

بني تي یصعب تحقیقھ في ظل لقانوني المنشود للمستھلك ، و الذمن االمضیق، سیساعد على تحقیق الأ

  .موسع لصفة المستھلكمفھوم 

كل : ن المقصود بالمستھلك ھوه، أنصار ھذا الاتجایرى أ :الاتجاه الموسع لمفھوم المستھلك -ب

: نیةغراضھ المھفي أغراضھ الشخصیة أو في أ و الخدمةیبرم تصرفا قانونیا من أجل استخدام المال أمن 

برام تصرفات تخدم إلى المھني، الذي یقوم بإو یھدف ھؤلاء بھذا التعریف إلى مد نطاق الحمایة القانونیة 

و محلھ، أ ثاثیشتري المعدات الطبیة أو التاجر عندما یشتري أمھنتھ كما ھو الحال بالنسبة للطبیب الذي 
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لك في الحالتین، و المھني یعتبر مستھلكا ما دامت السیارة تستھن یشتري سیارة لاستعمالھ الشخصي أم

، لذا یستبعد من یا كان الغرض من استعمالھانتھي عنده دورة السلعة أء ھو من تلافالمستھلك حسب ھؤ

حظ على و ما یلا. جل بیعھا ثانیة، لان المال لا یستھلك ھنایشتري سلعة أو خدمة لأ نھذا المفھوم كل م

ھذا المفھوم انھ یوسع من دائرة الحمایة المقررة للمستھلك إذ أنھ  أضاف فئات أخرى من المتعاقدین، و 

غراض حرفتھ، ـالمھني الذي یتعاقد خارج إطار تخصصھ للحصول على أشیاء او خدمات لأمر بعلق الأیت

مر الذي یجعلھ في موقف المتعامل الجاھل بالمقتضیات التعاقد یتصرف خارج مؤھلاتھ المھنیة، الأ و لكنھ

و حال التاجر طبیة، الخاصة بالسلع و الخدمات غیر المتخصص بھا، كحال الطبیب الذي یقتني المعدات ال

علام الآلي لمكتبھ، كل ي جھاز الإنذار لمحلھ التجاري و كذا المحامي الذي یشترالذي یشتري نظام الإ

ین حمایة المستھلك للمستھلكین، ضد إساءة استعمال ھذه الفئات جدیرة بالحمایة القانونیة التي تكفلھا قوان

  .یةطراف القویة المتعاقدة معھا لقوتھا الاقتصادالأ

ن ھذا الاتجاه قد اخذ على الرغم من أ :تجاه الموسع لمفھوم المستھلكللا الانتقاد الموجھ*

فیھ یعد مستھلكا  لھ من یتعاقد في مجال لا خبرة بالتخصص و الخبرة كمعیار لتحدید المستھلك، حیث كل

سیما عندما اعتبر  مفھوم المستھلك، لاخرى، قاصدا بذلك توسیع دائرة حتى ولو كان مھنیا في مجالات أ

المستھلك مرادف لكلمة المواطن و ذلك " رالف نادر:" مریكيمن ھذا الاتجاه و على رأسھم الأ البعض

عطوا عدة مآخذ یة المواطن مرتبطة بحمایة المستھلك، فإنھم بھذا أالمصلحة و بالتالي فان حما إلىبالنظر 

  :لھذا الاتجاه منھا

ھلاك غیر دقیقة لمعرفة ما إذا كان المھني یعمل في إطار ون الاستأنھ یجعل حدود قان -1    

  .القانون الواجب التطبیق علیھ حتى نحددم لا، تخصصھ أ

كان ھؤلاء المھنیین الذین یتعاقدون خارج نطاق تخصصھم في وضعیة ضعف، فإنھم  إذاانھ  -2    

  .مایتھمطالما انھ ھناك قواعد خاصة بھم لحیحتاجوا لقواعد حمایة المستھلك، لن 

القضاء الفرنسي بالجدل الفقھي حول تحدید لقد تأثر  :موقف القضاء من مفھوم المستھلك  /02

، اثر صدور القانون الفرنسي رقم "غیر المھني" مفھوم المستھلك خاصة بعد ظھور مصطلح جدید و ھو

لان المادة  نظراالمتعلق بحمایة المستھلكین ضد الشروط التعسفیة،  10/01/1978الصادر في  78/23

فین و غیر ن نصوص ھذا القانون تتعلق فقط بالعقود المبرمة بین المحترأ إلىمن ذات القانون، أشارة  35

و ھل یقصد بھ المستھلك " نيغیر المھ" ثیر التساؤل حول مفھوم مصطلحالمستھلك، لذلك أ أوالمحترفین 

  .نفسھ أم لا؟

 نفسھ بأنھفكرة الغیر مھني، و اعتبار لدى البعض  مام اعتراف بعض الفقھ بصعوبة تحدیدأ      

ذ فسرتھ تفسیرا ضیقا خرى حول مفھوم المستھلك، إالفرنسیة ھي الأ المستھلك ، لم تستقر محكمة النقض

، قیام و كیل عقاري لت عن موقفھا، عندما اعتبرت، ثم عد15/04/1986لھا صدر بتاریخ في قرار 

) للمستھلك وسعالمفھوم الم( نھ تصرف في مجال اختصاصھلأ بشراء أجھزة إنذار لمحلھ مستھلكا،

ستھلك و وضع الم القرار نجد أن القضاء الفرنسي، قد، بھذا 28/04/1987بمقتضى القرار الصادر في 

مھنتھ في كفة واحدة، على اعتبار ثناء ممارسة المھني الذي یتصرف خارج إطار اختصاصاتھ المھنیة أ

الجھل التي یتصف بھا أي مستھلك عادي و یجب بالتالي إفادتھ بالأحكام ة خیر في نفس حالأن ھذا الأ

 مفھوما جدیدا للمستھلك ھو مفھوم المحترف اء الفرنسي قد كرسعلى ذلك فإن القض الحمائیة بناء

، غیرت محكمة النقض الفرنسیة من موقفھا في قرار لھا باستعمالھا 1995لكن مع بدایة  المستھلك،

لا یستفید من قواعد الحمایة، الشخص الذي یبرم عقدا لھ   لا یعتبر مستھلكا و" لصیغة جدیدة مضمونھا

 تھلكتصرف الاستھلاك بدل صفة المس، و مع أخذ الحكم بعین الاعتبار "صلة مباشرة مع نشاطھ المھني

المھني و یخضع وجود ھذه العلاقة أصبحت تستبعد العملیات التي تكون لھا علاقة مباشرة مع النشاط 
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ھذا المعیار الذي طبقتھ على الشروط التعسفیة  إلىالموضوع، و استنادا قاضي القریبة و المباشرة لتقدیر 

لمقررة لحمایة جب القواعد ان یكون محلا للحمایة بمولاستھلاكي یجعل المھني بعیدا من أو القرض ا

  .قرار الصریح لمحكمة النقض الفرنسیة بتبني المفھوم الضیق للمستھلكالمستھلك، و ھو الإ

تي وائل الدول العربیة التعد الجزائر من أ :موقف التشریع الجزائري من حمایة المستھلك/ 03

ي تعریف لھ في أنھ لم یرد أ فعالة للمستھلك، غیرلتوفیر حمایة  اھتمت بمسألة الاستھلاك و السعي

ھذا و قد كانت حمایتھ في ظل الاقتصاد الموجھ ، كأول قانون لحمایة المستھلك 89/02القانون رقم 

مصطلح المستھلك بل  إلىخیر لم یشیر المواد ضمن القانون المدني، مع أن ھذا الأ مقتصرة على بعض

  .كان مصطلح المشتري ھو السائد

لم یعرف المشرع الجزائري صراحة : -ىغالمل- 89/02القانون رقم مفھوم المستھلك في  -أ

لى التنظیم الذي تحدد من حالنا إمنھ فإنھ قد أ 06نھ بموجب المادة غیر أ 89/02المستھلك في القانون رقم 

مصطلح المستھلك و ھو ما توالت  على رأسھا ون و خلالھ مفاھیم المصطلحات الواردة في ھذا القان

ھو كل شخص یقتني بثمن او  المستھلك"  بیانھ عند قولھا 90/30لمرسوم التنفیذي رقم من ا 02المادة

النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر  أو للاستھلاك الوسیطي خدمة معدین أومجانا منتوجا 

للمستھلك، المفھوم الضیق المشرع الجزائري، قد أخذ ب أنبھذا التعریف یتبین ". و حیوان یتكفل بھأ

جل استعمالاتھ و احتیاجاتھ الشخصیة، و الذي یقتني المنتجات و الخدمات لأیاه فقط ذلك الشخص معتبرا إ

في  جل حاجاتھ المھنیة و ما یؤكد موقف المشرعن قبیل المستھلكین كل من یقتني لأبالتالي لا یعتبر م

، المتعلق 97/254المرسوم التنفیذي رقم تبني المفھوم الضیق ھو الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من 

طار نشاط مھني لا تعتبر المواد المستعملة في إ" :المواد السامة عند قولھا لإنتاجبالرخص المسبقة 

  ".استھلاكیة في مفھوم ھذا المرسوم كمنتجات

 مع :المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل و المتمم 04/02رقم  القانونمفھوم المستھلك في  -ب

التشریعات المؤطرة لحمایتھ،  تطور ھمفھوم المستھلك و مع معھ تعدد و تنوع حاجیات المستھلك، تطور 

یعد المستھلك كل :" علىالتي تنص  05/02و ھو ما یلاحظ من خلال نص المادة الثانیة من القانون رقم 

جردة من كل طابع من خدمات عرضت لھ و م یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید و معنويشخص طبیعي أ

لمستھلك، و یتعلق ضاف شیئا جدید بخصوص انص المادة، یتبین أن المشرع، قد أ، باستقراء "مھني

و المعنوي من طائفة المستھلكین كما ھو الحال بالنسبة بإمكانیة أن یكون الشخص الاعتباري أ مرالأ

تحقیق الربح بالقدر الذي تھدف فیھ إلى  لىیات الخیریة التي تمارس أنشطة غیر مھنیة و لا تسعى إللجمع

  .نسانیة و اجتماعیة، و كذا نقابات الملاك المشتركینغایات إ

تنص : 18/09 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 09/03مفھوم المستھلك في القانون رقم  -ج

و مجانا سلعة كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل، أ:" نعلى أ 09/03قم القانون رمن  03المادة 

حاجاتھ الشخصیة، أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان  و خدمة موجھة للاستعمال النھائي من اجل تلبیةأ

و  ن تتوفر جملة من العناصر، یستفاد من خلال تعریف المستھلك المذكور أعلاه، انھ ینبغي أ"یتكفل بھ

  :ناصر ھيستھلك  على الشخص و ھذه العضفاء صفة المالمواصفات حتى یمكن إ

نفیذي المطبق على عكس المرسوم الت :المعنویة أوالطبیعیة  الأشخاصیكون من  أن -1

 قد توافق 09/03مكانیة اعتباره مستھلكا، فإن القانونالذي أقصى الشخص الاعتباري من إ 89/04للقانون

عندما تكون ، خاصة و معنويأ كل شخص طبیعي ھو المستھلك  على اعتبار أن 04/02مع القانون رقم 

یكون في مركز قوة، لكن  ي لاالأشخاص الطبیعیة، أمماثلة لتصرفات ) المعنوي( خیر  تصرفات ھذا الأ
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شخاص الاعتباریة المشمولة بالحمایة الخصوص، ھو عدم تحدیده لقائمة الأما یعاب على المشرع في ھذا 

  .في ھذا الصدد، و عدم الاكتفاء بمعیار الغرض

سلوب الاقتناء لتلبیة حاجاتھ، لذا كل التعریفات السابق یغلب على المستھلك أ  :فعل الاقتناء -2

ما المستعمل فلا یمكنھ الاستفادة من الحمایة بموجب قانون حمایة ، أ"یقتني" ذكرھا، استعملت مصطلح 

لى أفراد ھا، كما یمتد ھذا الاستعمال احیان من یقتني ھو من یستعملستھلك، بالرغم من انھ في غالب الأالم

ارك النقص الحاصل في التشریع الخاص لحمایة المستھلك حتى یشمل ، لذا من المفید تدأسرة المقتني

أما عن المجانیة، فتكون عندما  بمقابل لما یدفع المستھلك مقابلاالمقتني و المستعمل، فیكون فعل الاقتناء 

  .یمنح المنتوج كھدیة مثلا

ن یكون المشرع حتى یكون الشخص مستھلكا أ لقد جعل: ن یستھلك المنتوج بصفة نھائیةأ -3

مالھا حتى تستھلك متى كانت من لى استعإمن الاقتناء النھائي للمنتوج، الاستھلاك الفوري و  غرضھ

قا لقانون حمایة المستھلك من یقتني لا یعد الشخص مستھلكا طباء ذات الاستھلاك المتراخي، بذلك شیالأ

  .لعدم تحقق شرط الاستھلاك إعادة بیعھ ھدفمنتوجا ب

المشرع في تعریفھ  لقد  شمل  :و حیوان یتكفل بھص آخر أو حاجات شخأن یلبي حاجاتھ أ -4

و حاجة حیوان اجات عائلتھ دون حاجاتھ المھنیة أو حأ للمستھلك الشخص الذي یلبي حاجاتھ الشخصیة

عندما یكون المستھلك بعیدا عن الطابع ق لھ الحمایة بموجب قانون حمایة المستھلك قتتح یتكفل بھ، بذلك

  .المھني

إذا كان لقانون رقم  :المعنوي بالحمایة القانونیة بخصوص الاعتراف للشخص ملاحظة ھامة *

شخص المعنوي بالحمایة لل افي مادتھ الثالثة، قد اعترف 09/03في مادتھ الثالثة و القانون رقم  04/02

و الخدمة للاستعمال النھائي على یطة أن یكون اقتناء السلعة أالقانونیة إلى جانب الشخص الطبیعي، شر

التي نصت على الاستعمال الوسیطي للمنتوج، فإن  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  02عكس المادة 

كان الشخص المعنوي الذي یبرم عقود مع غیره قصد الحصول على ذا الصعوبة تكمن في معرفة ما إ

عن الغرض  تج لان یسأل؟، كذلك ھل لمعرفة ذلك سیؤدي بالمنم لاة أمنتجات متصرفا لأغراض مھنی

  .خص الاعتباري السلعة التي اقتناھاالذي یستعمل فیھا ھذا الش

ذلك المستھلك و بشأن  المھني وتفرقة بین الاقتناء، لھ أھمیة في ال ن معرفة الھدف من عملیةإ    

بین  ،فة المستھلكیتمتع الشخص المعنوي بصساس الذي بموجبھ خلاف فقھي و قضائي حول الأ ثار

  : المؤید و المعارض

  

لكن ،كار صفة المستھلك على الشخص المعنويإنولى قرار عمل القضاء الفرنسي على أففي   -1

ن التصرف الذي قام بھ لا أمن البنود التعسفیة، بما  حمائیامكانیة استفادتھ إفي الوقت ذاتھ اعترف لھ ب

قانون حمایة المستھلك الفرنسي بتاریخ  3تعدیلو بعد  م نشاطھ غیر انھیدخل مباشرة في صمی

یختلف تماما عن مفھوم  المھني غیر من مفھوأ اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة ،15/03/2005

لیھ الحمایة بشأن إن تمتد أیمكن  ،"نيمھغیر " ن الشخص المعنوي لا یعد مستھلكا بل أالمستھلك، أي 

  .الشروط التعسفیة

و بخصوص المشرع الجزائري، فإنھ قد تأثر بنظیره الفرنسي، و بالتالي اعترافھ للشخص  -2

شخاص المعنویة التي ن یحدد الأأفي مجال الشروط التعسفیة، لكن بقي على عاتقھ فقط  یةالمعنوي بالحما

  .یھإلشارة ستفید من ھذه الحمایة، و عدم الاكتفاء بمعیار الغرض من التعاقد، كما سبق الإت

، 09/03و القانون  04/02مستھلكا في قانون  فعلا اعتبر المشرع الجزائري الشخص المعنوي -

شكالا في إنجد  ،المتعلق بالحمایة من الشروط التعسفیة 06/306لى المرسوم التنفیذي رقم إ بالنظر و لكن
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ھو مفھوم ھذا  ، فماالمھني، او "العون الاقتصادي"مصطلح آخر و ھو " المھني"طلاق على مصطلح إ

  .خیر؟الأ

   قوي في العقد الاستھلاكي فمفھوم المھني كطر: ثانیا

  
ولى أو التجارة ھي ،و تقدیم الخدمات أنتاج لإا ھدفھیدل تعبیر مھنة على كل نشاط منظم       

نیین، و مع تطور ھھم المأصحابھا كان أھم المھن، و أالمنظمة، لذلك اعتبرت من  النشطة أشكال ھذه

و الصناعیین ألى جانب ھؤلاء المنتجین إصحاب المھن الحرة أظھر الكثیر من  متطلباتھا الحیاة و ازدیاد

لى القطاع إھذا و یمتد مفھوم المھنة ، و غیرھم...مثل الأطباء، المھندسین، المحامین و الخبراء العقاریین

و معنوي یتصرف كأصل أرف المھني بأنھ كل شخص طبیعي عیمثل البرید والمواصلات ، بذلك  العام

عادة بیعھا و إشیاء بقصد عام لتلبیة حاجیات حرفتھ و مھنتھ و یتصرف بقصد المضاربة، فیشتري الأ

ف الثاني في العلاقة و من ثم فإن المحترف ھو الطر ،یستأجر المكان لیتخذه محلا لمزاولة نشاطھ

صداره إمیات التي أطلقھا المشرع للدلالة على المتدخل بمناسبة تعددت التس وقد الاستھلاكیة، ھذا

و ) محترف( استعمل بدایة لفظو للنصوص التشریعیة و التنظیمیة، حیث لم یستقر على مصطلح واحد،

  ).المتدخل( لفظ  إلى خیرا استقرأو ) المؤسسة( لى تسمیةإ، ثم )عون اقتصادي(لى مصطلح إغیره 

 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  02المحترف حسب المادة  یعرف :تعریف المحترف/ 01

 أومستورد  أوو حرفي أو وسیط أو صانع أھو كل منتج :"بأنھ المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات

و " و الخدمة للاستھلاكأطار مھنتھ في عملیة عرض المنتوج أموزع، و على العموم كل متدخل ضمن 

  ).الملغى( 89/02من القانون رقم  الأولىھو ذات التعریف ذكرتھ المادة 

الغرض من : ن جوھر التمییز بین المستھلك و المحترف یتمثل فيأمن خلال التعریف، یتبین     

یتصرف غراض شخصیة و عائلیة، بینما المھني أذ المستھلك یتعاقد بھدف تحقیق إو التصرف، أالنشاط 

لفظ المحترف في  للتعبیر علىمھني بھدف تحقیق أغراض مھنتھ، ذلك ما جعل المشرع یطلق تسمیة 

، المتضمن تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 10/05/1994من القرار المؤرخ في  08و   07المادة 

  .)40/1990ج ر عدد (، و المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 15/05/1990المؤرخ في  90/266

  :ساس القانوني للتسمیات الدالة على المتدخلالأ/ 02

لالة على المھني، ذكر دبعد أن كان المشرع یستخدم مصطلح المحترف لل: مصطلح المتدخل -أ

، المتعلق بحمایة المستھلك 09/03من القانون رقم  07فقرة  03صراحة مصطلح المتدخل بموجب المادة 

المھني الذي یدخل في عملیة عرض السلع و الخدمات  وأو قمع الغش، بكونھ الشخص الطبیعي 

  .للاستھلاك

المعدلة بموجب  03/03مر رقم ولى من الأأفقرة  03بموجب المادة  :مصطلح المؤسسة -ب

:" علاه بأنھاأ، یأخذ المتدخل اسما آخر و ھو المؤسسة التي تعرفھا المادة المذكورة 08/12القانون رقم 

و أو التوزیع أنتاج كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإ یاأ و معنويأكل شخص طبیعي 

  "ادیرو الاستأالخدمات 

المعدل و  04/02ولى من القانون رقم أفقرة  03بموجب المادة : يمصطلح العون الاقتصاد -ج

و أو تاجر أكل منتج :" مفھوم ھذا القانونبالمتمم، سمي المتدخل بالعون الاقتصادي و الذي یقصد بھ 

و بقصد تحقیق أطار المھني العادي یا كانت صفتھ القانونیة، یمارس نشاطھ في الإأو مقدم خدمات أحرفي 

  "الغایة التي تأسس من أجلھا
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شخاص القانون أذا كان إتساءل الفقھ حول ما  :شخاص القانون العام محترفینأمدى اعتبار   /03

طلاق وصف المستھلك على المنتج من إو بالتالي  المھنیین العام في صورة المرافق العامة من فئة

  :یمیز بینداري الذي وجده الفقھ الإأھم تقسیم أخدمتھا، للبحث في ذلك وجب الاعتماد على 

ن ھذا أمن المعلوم  ):المرافق ذات الطابع الصناعي و التجاري( المرافق العامة الاقتصادیة -أ

مرفق نقل السكك الحدیدة، : فراد، مثلط من جنس نشاط الأالنوع من المرافق ھو حدیث النشأة، تزاول نشا

داري ختصاص القضاء الإلاو البرید و الكھرباء و الغاز، فتخضع ھذه المرافق لقواعد القانون الخاص و 

لیھ ھذه المرافق من جلب الزبائن مستعملة في ذلك إصبحت تھدف أو نظرا لما  ،في علاقتھا مع الغیر

لى إالمھنیین تھدف  فئةلى إكثر فردیة، فقد تحولت أیمھا للسلع و الخدمات، دو تق قوالتسوی شھارالإوسیلة 

لى تحقیق المصلحة العامة، و بالتالي یمكن اعتبارھا من إن تھدف جزئیا أقبل ) المستھلك(  رضاء المنتفعإ

  .طائفة المتدخلین

داري، الإالقانون  ھذا النوع من المرافق  شیدت على أساسھا نظریات :داریةلإالمرافق العامة ا -ب

لى ما یسمى بأزمة المرفق العام، و ھي تمارس إداري قبل تعرضھا و اعتبرت أساس تطبیق القانون الإ

لا استثناءا، خاصة إ فراد، و ھي بالتالي تخضع بشكل تام للقانون العامنشاطا یختلف تماما عن نشاط الأ

مرفق العدالة و الشرطة و الدفاع، فلا یعد عندئذ المنتفعین منھا من : تقدم خدماتھا مجانا مثل التي تلك

  طائفة المستھلكین

نھم في مركز تنظیمي تحدده القوانین،و من ثم لا یمكن اعتبار ھذه المرافق من قبل المتدخلین، كو 

بمقابل كالمستشفیات، فھي حسب الفقھ داریة تقدم خدماتھا الإن ھناك نوع آخر من المرافق العامة أغیر 

الذین یحق لھم التمسك الفرنسي من فئة المحترفین، و اعتبار المنتفعین من خدماتھا من فئة المستھلكین 

  .لا یكونوا من المحترفینأبقواعد قانون حمایة المستھلك، شریطة 

  خرىالأ نینواو تحدید علاقتھ ببعض فروع الق تعریف قانون حمایة المستھلك: ثالثا
و علاقتھ  لى تعریفھ و بیان خصائصھإلتحدید مفھوم قانون حمایة المستھلك، یجب التطرق     

  .خرىبالقوانین الأ

  :خصائصھتعریف قانون حمایة المستھلك و بیان / 01

مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات :" یعرف قانون حمایة المستھلك بأنھ:  التعریف /ا

في عملیة عرض السلع و  الطرف القوي ھالطرف الضعیف و المتدخل بوصفھ المستھلك بوصفبین 

نتاج السلع و تقدیم إالخدمات الاستھلاكیة في السوق بھدف توفیر حمایة المستھلك، بدایة من مرحلة 

  "لى عرضھا النھائي للاستھلاك و اقتنائھا من طرفھإالخدمات ثم التوزیع 

المعدل و المتمم،  09/03حكام القانون رقم علاه، و طبقا لأأ التعریفى بناء عل :الخصائص /ب. 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02حكام القانون رقم أ، و كذا منھ ولىخصوصا المادة الأ

  :تمیزه عن القوانین الأخرى منھا الخصائص جملة منقانون حمایة المستھلك لفإن  ،التجاریة

تتمیز الكثیر من قواعد قانون :  لقانون حمایة المستھلك وقمع الغش الفنیة الخاصةالصیاغة  -1

ات السلع و الخدمات و كذا فحمایة المستھلك بصیاغة فنیة خاصة ،كالقواعد المتعلقة بمقاییس و مواص

 ، كل ھذه القواعد ترمي المنتجاتو الخدمات و قواعد امن و سلامة و مطابقة  المنتجاتقواعد ضمان 

الخبرة و الاختصاص في كل نوع من ھذه  أھلالتوسع من مسالة حمایة المستھلك و بالتالي تدخل  إلى

  .القواعد

لقانون حمایتھ و  الأساسيیمثل المستھلك الجوھر  :انون حمایة المستھلكقلقواعد  الآمرةالصیاغة  -2

 أو، سواء في جانبھ التشریعي  الآمرةالصیاغة  إلىتحقیق ھذا المسعى لجأ المشرع  لأجلقمع الغش و 

، ضامنا بذلك احترامھ من طرف كافة المتدخلین و لضمان فاعلیة الأحكام ، وضع أیضا نظاما التنظیمي 
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رقابیا صارما ، یتعلق بتفتیش المحلات و المنشآت و عرض السلع و المنتجات للتحقق من سلامة تطبیق 

من المخالفات و الجزاءات المتعلقة بھا ، تعزیزا من ھذا القانون ، إلى ذلك یضمن ھذا القانون جملة 

  .المشرع للطابع الآمر لقواعد حمایة المستھلك و قمع الغش

لقد حدد المشرع من خلال أحكام قانون حمایة المستھلك و قمع الغش الجھات المؤھلة للقیام  :الرقابة -3

المؤھلة بالرقابة و معاینة المخالفات و إثباتھا في محاضر و في إطار ذلك منحت لجمیع ھذه الأشخاص 

  .سلطات واسعة و ھامة لمحاولة تحقیق التوازن العقدي بین المستھلكین و المتدخلین 

یعد قانون حمایة المستھلك من  :خرىعلاقة قانون حمایة المستھلك ببعض فروع القوانین الأ) 02

نھ  ھناك ألا إنھ قانون مستقل بذاتھ، أالذي یھتم بحمایة فئة المستھلكین، و بالرغم من ،القوانین الحدیثة 

  :ھمھاأو غیر مباشر، و لعل أعدة قوانین ذات صلة بھ، سواء بشكل مباشر 

ن أتظھر العلاقة بین القانونین، في كون  :قانون حمایة المستھلك بقانون المنافسة علاقة -أ

و عون اقتصادي بجذبھ نحو سلعھ و خدماتھ أالمستھلك یمثل الھدف النھائي الذي تسعى كل مؤسسة 

نشطة الاقتصادیة ھو ذن فالھدف من ممارسة الأإالمعروضة في السوق من اجل تحقیق أكبر ربح ممكن، 

و بالتالي ،تھلاك الذي اشتق منھ المستھلك لذلك فان أي مساس بحریة المنافسة فیھ مساس للسوق كلیة الاس

  .مساس بطریقة غیر مباشرة بسلامة المستھلك

یضم القانون المدني مجموعة القواعد القانونیة  :علاقة قانون حمایة المستھلك بالقانون المدني -ب

فراد دون التمییز بین صفة القائم بھا، أما قانون حمایة المستھلك فینظم التي تنظم المعاملات المالیة بین الأ

العرض، و من ثم فإن ھناك علاقة نتاج و التوزیع و الإ و المتدخلین خلال عملیة العلاقات بین المستھلكین

یستمد منھ أھم قواعده  الأولفإن  ،الشریعة العامة لكل القوانین الثاني، و باعتبار نلقانونیثیقة بین او

علام، الالتزام بالسلامة و الشروط ضمان العیوب الخفیة، الالتزام بالإببالنسبة للمستھلك، كالتزام  ئیةالحما

  .و غیرھا...التعسفیة

ن النشاط التجاري الذي یؤطره القانون أبما  :بالقانون التجاري علاقة قانون حمایة المستھلك -ج

بین ھذا القانون و قانون حمایة المستھلك و  وطیدةنشطة الاقتصادیة فان ھناك علاقة جد ھم الأأالتجاري 

بالتالي یعد  ،معنوي یعد محترفا في معاملاتھ مع المستھلك  أوذلك لان التاجر سواء كان شخصي طبیعي 

من أحكام تتعلق بالتجار ضخیر یتن ھذا الأأكما  ،ن حمایة المستھلكجال تطبیق قانومھم عناصر أ

  .شھار التجاريكالإ

و  دارةالإداري یھتم بتنظیم ن القانون الإأبما  :داريعلاقة قانون حمایة المستھلك بالقانون الإ -د

العمومیة  ن العلاقة التي تظھر بینھ و بین قانون حمایة المستھلك من خلال خضوع المؤسساتإنشاطھا، ف

حكام قانون حمایة الاقتصادیة التي تمارس نشاطات تجاریة و صناعیة و تقدیم خدمات بمقابل مادي لأ

المنتفعین بخدماتھا في مركز المحترف، كالمستشفیات، مؤسسة مع نھا تعد في علاقتھا المستھلك، لأ

  .الخ...الكھرباء و الغاز

یتصل قانون حمایة المستھلك اتصالا وثیقا  :وباتعلاقة قانون حمایة المستھلك بقانون العق - ـ ه

حكامھ و ول  یتضمن عقوبات جزائیة توقع على كل متدخل مخالف لأن الأأبقانون العقوبات، على أساس 

حكام الجزائیة خاصة ھناك بعض الأأخرى موال المستھلك، و من جھة أالتي تمس بأمن و صحة و 

لعقوبات، كما ھو الحال بالنسبة لجرائم الغش في بیع السلع و بحمایة المستھلك منصوص علیھا في قانون ا

لیھا المواد إ ناحالتأو التي ) ج.ع.ق 435لى إ 429المواد من ( والطبیةالتدلیس في المواد الغذائیة 

تعلق بحمایة الم 18/09المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  09/03من القانون  رقم  68،69،70

لى نطاق الممارسات التجاریة إن الجزاء الجنائي یمتد ألى إشارة الإ ،ھذا وتجبالمستھلك و قمع الغش 
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 بالأسعارعلام عدل و المتمم كالبیع المتلازم، رفض البیع، عدم الإالم 04/02 بموجب القانون رقم نظمةالم

  .الخ...و شروط البیع و عدم الفوترة

  المعدل و المتمم 09/03تحدید نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك رقم : رابعا

من القانوني المنشود، كونھ، یتیح ي قانون من مقتضیات الأأتعتبر مسألة ضبط نطاق تطبیق     

مان وثقة تتعاظم أشخاص مسبقا و على نحو منضبط معرفة القواعد القانونیة التي تحكم علاقتھم و ھو للأ

  .مر بقواعد ذات طابع جزائيا تعلق الأذا مإلیھ، خاصة في قانون حمایة المستھلك، و كذا إالحاجة 

حكام ھذا أن أتحدید نطاق تطبیقھ، حیث نصت على  09/03من القانون رقم  02لقد تولت المادة     

و مجانا و على كل متدخل و في جمیع أو خدمة معروضة للاستھلاك بمقابل أالقانون تطبق على كل سلعة 

خرى من ذات القانون فإن نطاق أحكام أمراحل عملیة العرض للاستھلاك، فمن خلال نص ھذه المادة و 

  :من خلال هتطبیق ھذا الأخیر یمكن رصد

 09/03یعني بأحكام القانون رقم  :شخاصمن حیث الأ 09/03مجال تطبیق القانون رقم )01

ول ھو المستھلك باعتباره المستھدف أساسا بالحمایة في ھذا القانون و المستفید صنفین من الأشخاص الأ

عن  المسؤولالمعني بتطبیق أحكام ھذا القانون و  مما تضمنھ من حقوق، أما الثاني ھو المتدخل باعتباره

كل من المستھلك و المتدخل طرفي العقد  ما رتبھ من التزامات، و بخصوص مسألة تحدید مفھوم

  .تھلاك، فإنھ قد سبق التعرض لھاالاس

من  02طبقا لنص المادة : و الموضوعأحیث المحل من  09/03نطاق تطبیق القانون رقم ) 02

  .و خدمة معروضة للاستھلاكأفإن أحكام ھذا القانون تسري على كل سلعة  09/03القانون رقم 

كل :" ھي 09/03من القانون  03من المادة  17ة طبقا للفقرة عالسل: السلعة كمحل للاستھلاك -أ

، و بذلك فإن مفھوم الاستھلاك لا یقتصر على "و مجاناأشيء مادي قابل للتنازل عنھ بمقابل مادي 

شیاء ذات الاستعمال المتكرر كالملابس و غذیة، بل یشمل الأستعمال لھا كالأاشیاء التي تستھلك بأول الأ

  .او غیرھ... ثاثالأ

شیاء المادیة، مما على الأما یلاحظ على التعریف، أن المشرع قد قصر في مفھوم السلعة       

موال المعنویة أن تكون محلا للاستھلاك كبراءات الاختراع و العلامات و الرسوم و ستثناء الأایعني 

ة معنویة غیر موال كونھا ذات طبیعلأالنماذج الصناعیة، و لعل العلة في ذلك ترجع لطبیعة ھذه ا

التي تتطلب كیانا مادیا لتطبیقھا،  ییسمحسوسة ما یجعلھا غیر ملائمة لأسالیب الرقابة و المطابقة و التق

و أو علامة تجاریة أن یقوم شخص بشراء براءة الاختراع أذ لا یتصور إمقترنة بعالم العمال،  ھاكما أن

موال المعنویة الأن تكون بعض أ مانع محلا تجاریا لغرض غیر مھني، غیر أن ھناك من یرى أنھ لا

  .باعتبارھا منتوجا ذھنیا محلا للاستھلاك

ن تكون السلعة محل الاستھلاك ألم یشترط  09/03ن المشرع في القانون أو ما یلاحظ أیضا      

 المتعلق بمراقبة النوعیة و قمع 90/39مر في المرسوم التنفیذي رقم شیئا منقولا بخلاف ما كان علیھ الأ

، و ھو "مادیة معاملاتوع ضن یكون موأن ككل شيء منقول مادي یم:" الغش الذي عرف السلعة بأنھا

نظر المشرع من أن یكون العقار كالمسكن و العقارالفلاحي محلا  مانع فين لا أ هما یمكن تفسیر

ن أكما غش ،قانون حمایة المستھلك و قمع الحمایة الخاصة التي یقررھا للللاستھلاك و یخضع بالتالي 

المشرع لم یشترط عنصر الجدیة في السلعة للاستھلاك، و من ثم فإن السلعة المستعملة مشمولة بأحكام 

  .09/03قانون حمایة المستھلك رقم 

ما إشیاء التي لا تقبل التعامل فیھا مفھوم السلعة الأ عن خیر، یجب التنبیھ أنھ یخرجالأو في     

  .ن تكون محلا للحقوق المالیةأو التي لا تصلح و بحكم القانون أبحكم طبیعتھا 
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من القانون رقم  03من المادة  16تعرف الخدمة حسب الفقرة  :الخدمة كمحل للاستھلاك) ب

و مدعما للخدمة أ، حتى و لو كان ھذا التسلیم تابعا كل عمل یقدم، غیر تسلیم السلعة: بأنھا 09/03

داءات و أداء قابلا للتقویم بالنقود، سواء كانت ھذه الأأ عمل ھوم الخدمة یشمل كلمف ، و علیھ فإن"المقدمة

و أو ذات طبیعة ذھنیة أو ذات طابع مالي كالتأمین و الائتمان أصلاح و التنظیف لإذات طابع مادي كا

ن تكون محلا للاستھلاك طالما أفكریة كالعنایة الطبیة و الاستشارات القانونیة، فكل ھذه الخدمات یمكن 

  .و حیوان یتكفل بھ كالخدمات البیطریةأحاجة شخص آخر  أون غایتھا ھي سد حاجة شخص أ

خدمة "  على غرار شمول المصطلح" بیع الخدمة" حكام ھذا القانون فكرةأمنت بعض ضھذا و     

  .حد سواء لىع "للسلع و الخدمات البیع دما بع

 بالعقد ھنا، العقد الذي تتم من خلالھیقصد  :من حیث العقود 09/03نطاق تطبیق القانون رقم  -ج

و الخدمة من المتدخل الأخیر في عملیة أ قتني بموجبھ المستھلك السلعةیعملیة الاستھلاك أي العقد الذي 

  .قد الاستھلاكبعوضع المنتوج للاستھلاك، و ھو عادة الموزع بالتجزئة و قد اصطلح علیھ الفقھ 

ضة و الملزمة لجانبین و تتم وتكون من قبیل عقود المعا ن عقود الاستھلاكأصل ذا كان الأإو     

العقود التبرعیة و الملزمة بجانب واحد و عقود التجارة  ،بوسائل التعاقد التقلیدیة، فھل تشمل ھذه العقود

  .الالكترونیة

 لىإبالرجوع : على عقود التبرع و العقود الملزمة لجانب واحد 09/03تطبیق القانون رقم  -1

و خدمة أتطبق أحكام ھذا القانون على كل سلعة :" التي تنص على 09/03من القانون رقم  02لمادةا

ن المستھلك أمن ذات القانون التي تنص على  03، و كذا المادة "و مجاناأمعروضة للاستھلاك بمقابل 

:" بأنھاو كذا تعریفھا للسلعة " و خدمة أو مجانا سلعة أو معنوي یقتني بمقابل أكل شخص طبیعي :" ھو

ون عقد تبرع و ملزم كن یأنھ لا مانع من أ فإننا نجد ،"و مجاناأكل شيء مادي قابل للتنازل عنھ بمقابل 

ضة و ملزم لجانبین، وھو عقد معا صل في عقد الاستھلاكنب واحد متى كان العرض مجانا رغم الألجا

ن العقد یحقق أمستھلك بدعوى و یتم غالبا بمقابل، و من ثم لا یمكن استبعاد تطبیق قواعد حمایة ال

تقدیم أن ال لىإشارة و في ھذا الصدد تجب الإ ،ي التزامأمصلحة اقتصادیة للمستھلك كونھ متحررا من 

حیانا أالمجاني للسلع و الخدمات من طرف المھني لیس بالضرورة من باب التبرع، بل یكون الھدف منھ 

و الخدمات من قبل أسلوب الترویج للسلع أفائدة بعیدة المدى و ھو الغالب في النشاط التجاري، كاستعمال 

لى إجاني لنماذج من منتجاتھا في المواسم و المعارض، كما یلجأ البعض المبعض المؤسسات بتوزیعھا 

لعاب و حیانا عن طریق الأأع، و باعطاء شيء مجاني مع الشيء المإسلوب البیع بالمكافأة و ذلك بأ

ن تقدم الخدمة أحیانا أن المشرع یفرض ألى ذلك نجد إمسابقات الحظ التي تنتھي بمنح جوائز للفائزین، 

من القانون  13مجانا كالخدمات التي قد یتطلبھا تنفیذ الضمان القانوني المكفول للاستھلاك بمقتضى المادة 

التبرع  لانتفاء نیةن عقد تبرع كون یأوھو المتدخل دون  واحد، و حینئذ یكون العقد ملزما لجانب 09/03

كأن تأخذ شكل  ،رادة منفردةإتصرف ب إلى عقد عملیة الاقتناء قد یتحول تكییفھا من  إنالمتدخل، بل  ىلد

                        .لجمھور المستھلكین بجائزة و عد 

في ظل عصر الرقمنة  :تجارة الالكترونیةفي مجال عقود ال 09/03تطبیق أحكام القانون رقم  - 2 

یمكن  إذ ،طبیق لفكرة العولمة كتالذي انتشر فیھ الانترنیت انتشارا ھائلا شاعت التجارة الالیكترونیة 

افتراضیة و  أوو الخدمات في صورة رقمیة  المنتجاتتشبیھھا بسوق الكتروني تقدم لجمھور المستھلكین 

 18/05من القانون  06ثمنھا بالنقود الالكترونیة ، ھذا و تعرف التجارة الالكترونیة طبقا للمادة  یتم دفع

النشاط الذي یقوم بموجبھ مورد :"بأنھا ) 2018لسنة  28جریدة رسمیة عدد( 10/05/2018المؤرخ في 

لاتصالات الكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع و خدمات عن بعد لمستھلك الكتروني عن طریق ا

  ".الالكترونیة
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 فیھ و بالتالي سوق تحل إن الغرض من التجارة الالكترونیة ھو خلق مجتمع المعاملات اللا ورقیة

و من ثمة یجب التعامل معھا على أساس واقع حتمي ، ولكن ، الدعائم الالكترونیة محل الدعائم الورقیة

فھما لیسا مترادفین   الالكترونیة ، الأعماللح لا نخلط بین مصطلح التجارة الالكترونیة و مصط إنینبغي 

شمولیة فھي تشمل  أكثریختلفان  ، حیث تعد الأعمال الالكترونیة أوسع مجالا و  إنماكما یعتقد البعض و 

، في حین تعتبر و شركات التأمین الالكترونیة التجارة و البنوك الالكترونیة و الحكومة الالكترونیة 

لاسیما التعاقدات حول طلب المنتجات و الخدمات باستخدام وسائل  ،شاط تجاريالتجارة الالكترونیة ن

ھو نفسھ المستھلك في  الفان المستھلك في ھذا المج الأساسالكترونیة و ضمن بیئة الكترونیة ، على ھذا 

قوق مجال عملیات التعاقد التقلیدیة ، لكنھ فقط یتعامل عبر وسیلة الكترونیة ، مما یعني تمتعھ بنفس ح

 الأخذ، غیر أنھ یجب  الأخیرالمشرع لھذا  ھایقرر تيالمستھلك العادي و تشملھ نفس الحمایة القانونیة ال

كونھ من العقود التي تبرم عبر شبكة  ،بعین الاعتبار القواعد المتعلقة بخصوصیة العقد الالكتروني

قراصنة المساوئ الناشئة عن استخدامھا من طرف الكثیر من  أن إلا ،الكترونیة  التي بالرغم من محاسنھا

 الأخیرینمستغلین في ذلك الضعف الفني لھؤلاء  ، المستھلكین أموالعلى  الاستیلاءبغرض  الانترنیت

  .في شبكة الانترنیت

 قانونیة لحمایة المستھلك في التعاملات آلیاتوضع  إلىالمقارنة  ذلك ما دفع بالكثیر من التشریعات 

 التجاریة الالكترونیة  الإعمالنجد اغلب  أین، عند لتعاقد الالكتروني  أوالالكترونیة ، سواء كان قبل 

من القانون  03و ھو الذي قصده المشرع الجزائري في المادة ،عبر شبكة الانترنیت   بالإعلانمسبوقة 

غیر مباشرة  أویھدف بصفة مباشرة  كإعلانالذي یعد ، " الالكتروني الإشھار"بالمصطلح  18/05رقم 

المتطلبات المتعلقة  إطارو في  ،خدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیة أوترویج بیع سلع  إلى

تكون كل  أنمن ذات القانون ،  10وجب المشرع الجزائري في المادة أ ،بالمعاملات التجاریة الالكترونیة

توثق بموجب عقد الكتروني مصادق  أنالكتروني و ة بعرض تجاري قتجاریة الكترونیة مسبو لةمعام

من  11و لصحة ھذا الإعلان التجاري الالكتروني اشترطت المادة ،علیھ من طرف المستھلك الالكتروني 

الخدمة المقدمة و التي من  أو السلعةتضمنھ لجمیع البیانات الكافیة عن  أي الإعلان،نفس القانون وضوح 

العقد و ھو  إبرام، كما اھتم المشرع بحمایة المستھلك الالكتروني عند   ضللةشأنھا تفادي الإشھارات الم

یتضمن العقد الالكتروني على  أنیجب :" من قانون التجارة الالكترونیة عند قولھا 13 ما توضحھ المادة

  : الآتیةالخصوص المعاملات 

شروط الضمان و خدمات  –شروط و كیفیات التسلیم  –لخصائص التفصیلیة للسلع و الخدمات ا -

المنتوج  إعادةشروط و كیفیات  –شروط و كیفیات الدفع   -شروط فسخ العقد الالكتروني   –ما بعد البیع 

الجھة القضائیة المختصة  - شروط و كیفیات الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء -كیفیات معالجة الشكاوى   –

، و تأكیدا على حمایة المستھلك "مدة العقد حسب الحالة – أعلاه 02المادة  لأحكامفي حالة النزاع طبقا 

من القانون ذاتھ من  13المدة  أحكامو  10انھ في حالة عدم احترام المادة،  14الالكتروني أضافت المادة 

  .العقد و التعویض عن ما لحقھ من ضرر إبطالطرف المورد الالكتروني یجوز للمستھلك طلب 

     

  

  

   

  

   


